
 

المملكة المغربیة            الحمد � وحده،        

المجلس الدستوري

ملف عدد: 1443/15      

قرار رقم: 16/ 996 م. إ

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعھ على العریضة المسجلة بأمانتھ العامة بتاریخ 13 أكتوبر 2015، التي قدمتھا السیدة نبیلة افریجي - بصفتھا مرشحة- طالبة فیھا إلغاء
انتخاب السید یاسین غنموني في الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر 2015 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارین في نطاق الھیئة الناخبة لممثلي

المنظمات المھنیة للمشغلین الأكثر تمثیلیـة بجھات سوس- ماسـة وكلمیم - واد نون والعیون- الساقیة الحمراء والداخلة- وادي الذھب؛

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابیة المسجلة بنفس الأمانة العامة في 23  نوفمبر 2015؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو2011)، خصوصا الفصلین 132
و177 منھ؛

وبناء على المادة 48 من القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16
من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.94.124 بتاریخ 14 من رمضان
1414 (25 فبرایر 1994)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارین، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.172 بتاریخ 24 من ذي الحجة
1432 (21 نوفمبر 2011)، كما وقع تغییره وتتمیمھ، خصوصا المادة 92 منھ؛

وبناء على القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابیة العامة وعملیات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومیة خلال
الحملات الانتخابیة والاستفتائیـة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.171 بتاریخ 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر2011)، خصوصا

المادة 118 منھ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛       

في شأن المأخذ الفرید المتعلق بتسمیة لائحة الترشیح:

حیث إن ھذا المأخذ یتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابھ اختار اسم "السوسیة" للائحة الانتخابیة التي ترشح باسمھا في الدائرة الانتخابیة
التي تضم جھات سوس- ماسة وكلمیم - واد نون والعیون- الساقیة الحمراء والداخلة- وادي الذھب، مما یشكل خرقا لأحكام تصدیر الدستور
والفصل الأول منھ، وذلك بتوظیف أحد مكونات الھویة الوطنیة، باعتبار أن "السوسیة" تحیل إلى منطقة جغرافیة معینة تتمیز بعاداتھا وأعرافھا
ومكوناتھا، ویمس بالثوابت الجامعة للأمة المغربیة التي من بینھا الوحدة الوطنیة بتعدد روافدھا وتنوعھا، كما یعُد خرقا لأحكام الفصل السابع من
الدستور الذي یمنع تأسیس الأحزاب السیاسیة وممارسة أنشطتھا على أساس دیني أو لغوي أو عرقي أو جھوي، وھو المنع الذي یسري أیضا على
اللامنتمین لدى ممارستھم للعمل السیاسي وقیامھم بالحملات الانتخابیة، لما في ذلك من مساس بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، كما أن في ذلك
إخلالا بأحكام الفصل 11 من الدستورالذي ینص على أن الانتخابات الحرة والنزیھة والشفافة ھي أساس مشروعیة التمثیل الدیمقراطي، وذلك
باستغلال تسمیة اللائحة وتقدیمھا لفئة معینة من الناخبین على أساس أنھا الأقرب إلیھم والكفیلة بتمثیلھم والدفاع عن مصالحھم دون غیرھا من
اللوائح التي لا تحمل تلك التسمیة، وفیھا أیضا خرق لمقتضیات المادة 118 من القانون المتعلق باللوائح الانتخابیة العامة وعملیات الاستفتاء،
باعتبار أن تسمیة اللائحة الانتخابیة بـ "السوسیة" فیھ مساس بثوابت الأمة المتجسدة في الوحدة الوطنیة بتعدد روافدھا، مما یعد مناورة تدلیسیة

ترمي إلى استمالة الناخبین للتصویت لفائدة المطعون في انتخابھ؛



وحیث إن المطعون في انتخابھ، باعتماده "السوسیة" تسمیة للائحتھ الانتخابیة بما یتضمنھ ذلك من إیحاءات ودلالات تمییزیة، یكون قد خالف
بالفعل أحكام  الدستور الذي نص في تصدیره على تشبث المملكة المغربیة "بوحدتھا الوطنیة والترابیة، وبصیانة  تلاحم وتنوع مقومات ھویتھا
الوطنیة، الموحدة بانصھار كل مكوناتھا، العربیة - الإسلامیة، والأمازیغیة، والصحراویة الحسانیة"، وعلى حظر كل أشكال التمییز بسبب الثقافة
أو الانتماء الاجتماعي أو الجھوي أو اللغوي، كما خالف أیضا أحكام الفصل الأول من الدستور فیما تضمنھ من أن الوحدة  الوطنیة متعددة الروافد

تعد من الثوابت الجامعة التي تستند علیھا الأمة في حیاتھا العامة؛

وحیث إن الدستور بمنعھ، بموجب فصلھ السابع، تأسیس الأحزاب السیاسیة على أساس دیني أو لغوي أوعرقي أو جھوي، أراد من ذلك أن یمنع أي
نشاط سیاسي یتخذ ھذه الأسس منطلقا أو مبررا أو غایة لھ، سواء كان ھذا النشاط صادرا عن أحزاب سیاسیة أو عن مترشحین غیر منتمین؛

وحیث إن استعمال المطعون في انتخابھ للتسمیة المذكورة، فضلا عن إخلالھ بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بین المرشحین، فإنھ یخالف أیضا ما
نص علیھ القانون المتعلق باللوائح الانتخابیة العامة وعملیات الاستفتاء في مادتھ 118 من أنھ "یجب ألا تتضمن برامج الفترة الانتخابیة والبرامج

المعدة للحملة الانتخابیة بأي شكل من الأشكال موادا من شأنھا الإخلال بثوابت الأمة كما ھي محددة في الدستور"؛

وحیث إن الانتخابات وما یرافقھا من حملات ترمي إلى استمالة الناخبین تعتبر من صمیم العمل السیاسي الخاضع لمبادئ دستوریة وضوابط
قانونیة غیر تلك التي تخضع لھا الأعمال التجاریة والأنشطة الخاصة والتي لا یجوز، خلافا لما ذھب إلیھ المطعون في انتخابھ، أن تقارن

بالانتخابات التي تعد أساس مشروعیة التمثیل الدیمقراطي؛

وحیث إن كل ممارسة تخل بالثوابت الجامعة للأمة، المقررة في الدستور، قصد تحقیق أغراض انتخابیة، تستدعي حتما إبطال الانتخاب المعني،
بصرف النظر عن مدى تأثیر أوعدم تأثیر تلك الممارسة على نتیجة الانتخاب؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق بیانھ، یكون إطلاق المطعون في انتخابھ اسم "السوسیة" على لائحة ترشیحھ مخالفا للقانون، مما یتعین معھ
التصریح بإلغاء انتخاب المعني بالأمر عضوا بمجلس المستشارین؛

لھذه الأسباب:

أولا- یقضي بإلغاء انتخاب السید یاسین غنموني عضوا بمجلس المستشارین في الاقتراع الذي أجري بتاریخ 2 أكتوبر 2015 لانتخاب أعضاء ھذا
المجلس في نطاق الھیئة الناخبة لممثلي المنظمات المھنیة للمشغلین الأكثر تمثیلیة بجھات سوس- ماسة  وكلمیم - واد نون والعیون - الساقیة
الحمراء والداخلة- وادي الذھب، ویأمر بإجراء انتخاب جزئي برسم الھیئة المذكورة لشغل المقعد الشاغر، طبقا لمقتضیات المادة 92 من القانون

التنظیمي المتعلق بمجلس المستشارین؛  

ثانیا - یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس الحكومة والسید رئیس مجلس المستشارین وإلى الأطراف المعنیة، وبنشره في الجریدة
الرسمیة.

                        وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الخمیس 20 من رجب 1437 (28 أبـریل 2016)

 

الإمضاءات:

محمد أشركي

حمداتي شبیھنا ماء العینین                لیلى المریني                           أمین الدمناتي

عبد الرزاق مولاي ارشید              محمد الصدیقي                           رشید المدور

 محمد أمین بنعبد الله           محمد الداسر              شیبة ماء العینین             محمد أتركین


